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  : ــمل 

ــردارة   ــري لـــ ــرع الجزائـــ اعـــــترف المشـــ

بسلطة تعديل عقودها الإدارية في إطـار مـا   

ــفقات    ــال الصــــ ــالملحق في مجــــ ــرف بــــ يعــــ

ــات العقــد      ــدأ ثب ــا لمب ــة وهــ ا خلاف العمومي

ــا ،     ــانون الخـ ــود القـ ــه في عقـ ــول بـ المعمـ

ــود    ــ ه العقـ ــن وراء هـ ــة وأن الإدارة مـ خاصـ

نجـد    ال ـ العامة.لقيق المصلحة  تستهدف

                                                           
)*(

 . لمؤلف الِمراسلا -

ن  علـى الملحـق مـن     قد المشرع الجزائري

 رقم من المرسوم الرئاسي 135خلال المادة 

ــيم الصـــــــفقات    15-248 ــمن تنمـــــ يتضـــــ

أن إلا  العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام، 

الإقرار به ا الملحق قد ينجم عنه منازعات 

بين الإدارة والمتعامل معها، خاصة في حالة 

وز المصــلحة المتعاقــدة حــدود التعــديل    تــا

ــن     ــل مـ ــ ي  عـ ــر الـ ــا، الأمـ ــررة قانونـ المقـ

ــن     ــر مـ ــوية أكثـ ــمانات للتسـ ــريس ضـ تكـ

 ضروري. 

 الصفقات العموميـة : الكلمات المفتاحية

تعــــــديل ؛  عــــــات الملحــــــقزمنا ؛الملحــــــق  ؛

 .الصفقة

 Abstract:

The Algerian legislator has 

acknowledged to the administration 

its power to modify the 

administrative contracts in the 

frame work of what’s called the 

annex in terms of public transaction. 

On the contrary to the principle of 

contract stabilization in force in 

private law contract, notably if we 

know that administration seeks from 

such contracts to achieve public 

interests. Therefore, the legislator 

has spoken about the annex through 

article 135 of presidential decree n° 

15-247 bearing public transaction 

organization and public space 

delegation. However, recognizing 
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this annex may lead to disputes 

between the administration and its 

contractor, notably in case if the 

contract service overcomes the 

modifications limits legally 

provided; that’s whyit’s very 

important to entrench settlement 

guarantees.  
Keywords: Public Transaction; 

Annex; Annex Disputes; 

Modification Of The Transaction.

  :ةــمقدم

لقد تطـورت المنمومـة التشـريعية في مجـال الصـفقات العموميـة منـ  الاسـتقلال عمـلا          

غايــة صـــدور   إلى ، وذلــك (1) تعارضــة مــا الســيادة الوطنيــة    المبــالقوانين الفرنسيـــة غــير    

ــم    ــي، هــ ا الأخــير  (2) 232-18المرســوم الرئاســي رق ــم     ألغ  بموجــب مرســـوم رئاســي رق

، حيـث أن الإدارة  (3)يتضمن تنميم الصـفقات العموميـة وتفويــض المرفـق العـام      15-248

تتمتا وهـي بصـدد إبـرام هـ ا العقـد وتنفيـ ه بسـلطات واسـعة يختـل معهـا مبـدأ الحفـاظ             

على التوازن بين مصلحة طـرفي العقـد المعمـول بـه في مجـال العقـود المدنيـة نمـرا لتمتعهـا          

ــا    ــث      بســلطات اســتثنائية مســتمدة مــن كونه ــا مــن حي ـــى المتعاقــد معه سلطـــة عامـــة عل

حـد فسـا العقـد أو     إلى الإشراف والتوجيه وحتى توقيا الجزاءات بإرادتها المنفـردة تصـل  

تعديل شروطه أثنـاء أو بعـد إبرامـه، حتـى ودون خطـا مـن المتعاقـد معهـا فــي حالـة عـدم            

 لقق المصلحة العامة وذلك بسبب نمرية عدم ثبات العقد الإداري .

تتدخل الإدارة من أجل تعديل نصو  العقد بالزيادة أو بالنقصان ما ما يقتضـيه    ال 

حسن سير وانتمام المرفق العام، خاصة وأن سـلطة التعـديل تعـد أحـد أهـم ممـاهر تميـز        

الأمر الـ ي اسـتدعى تمكـين الإدارة    العقد الإداري عن غيره من عقود القانون الخا ، 

، وهــ ا مــن خــلال التنمــيم المقــرر     (4)يعــرف بــالملحق  في إطــار مــا   مــن تعــديل عقودهــا  

للصفقات العمومية عـة مراحلـه وبنصـو  قانونيـة مختلفـة تتفـاوت في قوتهـا القانونيـة .         

النمام القانوني المقرر للملحق في الصـفقة، ممـا  عـل     إلى ر يتطرق بالتفصيـل نممفالم

نزاعات متعلقة به، كان من تسليط الضوء عليه أكثر مـن ضرورة خاصة في ظل وجود 

ــد مــا الإدارة يتمتــا بضــمانة إعــادة          ــن الواجــب أن تتميــز بضــمانات، فالمتعامــل المتعاق م

التوازن المالي وتعويضه تعويضا عادلا ومنصفا يغطي كافة الأضـرار الـتي تكبـدها مـن     

القضـاء،   إلى جراء تعديل الصـفقة عـن طريـق الملحـق، ومـن بينهـا أيضـا حقـه في اللجـوء         
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المشرع رتب حماية قانونية للملحق والصفقة في نفس الوقت وذلـك بتقريـر نمـام     كما أن

 عقابي للحد من التجاوزات الإدارية وانتشار الفساد الإداري .

ــق        ــ ي يطــرح نفســه يتجســد في الإشــكالية الواجــب صــياغتها وف ــه فالســؤال ال وعلي

ازعــات ملحــق مــا مــدى تكــريس المشــرع الجزائــري لضــمانات تســوية من التــالي: الســياق 

الصــفقات العموميــة لتحقيــق تــوازن المركــز القــانوني للطــرفين المتعاقــدين  ، ولرجابــة    

كـان مـن الضـروري لديـد مفهـوم ملحـق الصـفقة         محـل الدراسـة   على ه ه الإشكالية

ــاء  هـــ ا الأخـــير الـــ ي لابـــد أن  ـــض بضـــمانات الأول(،  المحـــورالعموميـــة ) تســـوية أثنـ

مـن خـلال ضـمان التـوازن     إلا  الثـاني(، لكـن ذلـك لا يكـون     المحور)متعلقة به  منازعات

مـن خـلال تكـريس حمايـة قانونيـة      إلا  الثالـث(، الـ ي لا يتحقـق    المحـور المالي للصـفقة ) 

 .(الرابا المحور) له ا الملحق

 مفهوم ملحق الصفقة العموميةالمحور الأول: 

مـن   لابـد وميـة  قبل تسليط الضوء على ضمانات تسـوية منازعـات ملحـق الصـفقة العم     

أشكال ملحقات الصفقات العموميـة   إلى بالإضافة(، أولالحق الصفقة )لمتعريف  إعطاء

 ، وك ا شروطه )ثالثا( .(ثانيا)

 تعريف ملحق الصفقة العمومية -أولا

لقد   تعريف ه ا الملحق سواء فقهيا مـن خـلال الاجتهـادات الفقهيـة لرجـال القـانون       

أو تشــريعيا مــن خــلال مختلــف النصــو  القانونيــة الصــادرة في هــ ا المجــال، وهــ ا مــا     

 سوف نسلط عليه الضوء من خلال ما يلي: 

ــي:  -1 ــفقةإن التعريـــف الفقهـ ــق الصـ ــة   ملحـ ر يعـــرف مـــن خـــلال النصـــو  الفقهيـ

أنــه هنــاك بعــض مــن الفقهــاء أعطــوا إشــارة تــدل عليــه مثــل   إلا  والاجتهــادات القضــائية،

حد ما بسلطة تعديل بصـفة انفراديـة للعقـد     إلى ال ي يرى بان الإدارة تتمتا (5)نصار لباد

الإداري، كما يرى الأستاذ عمار بوضـياف بـان سـلطة التعـديل تعتـة أحـد أهـم ممـاهر         

  . (6)العقد الإداري

مثـل المشـرع    قـوانين الصـفقات العموميـة المتعاقبـة    كمـا نجـد   التعريف التشريعي:  -0

سـوف    ال ـ لـه . وقـد أ عـت كلـها علـى تعريـف موحـد       عرفت ه ا الملحق،  (7)الفرنسي

 ه من خلال مجموعة من المراسيم التالية:  نسلط الضوء على تعريف
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لقــد عــرف هــ ا المرســوم  )الملغــى(:  125-80تعريــف الملحــق في ظــل المرســوم رقــم   -أ

منــه بنصــها" الملحــق وثيقــة تعاقديــة تابعــة للصــفقة الأصــلية   34الملحــق ضــمن نــ  المــادة 

هدفها زيـادة الخـدمات، أو تقليلـها أو تعـديل شـرط أو عـدة شـروط تعاقديـة في الصـفقة          

 . (8)الأصلية"

مــن خــلال هــ ا التعريــف نجــد أن المشــرع الجزائــري حــاف  علــى الشــرط الشــكلي     

المتعلــق بالكتابــة، المــ كور في المــادة الرابعــة مــن ذات المرســوم، لــ ا مــا دام أن الصــفقة  

العمومية عقد مكتـوب، فالوثيقـة التعاقديـة الـتي تعـدلها تكـون مكتوبـة . كمـا نجـد          

ه أنهـا تابعـة للصـفقة الأصـلية، أي أن أطـراف      محافمة المشرع على المعيار العضـوي بنص ـ 

المعيـار المـادي أو الموضـوعي     إلى الصفقة الأصـلية هـم نفسـهم أطـراف الملحـق، بالإضـافة      

بنصه المشرع على أن هدف الملحق هو زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعـديل شـرط أو عـدة    

 شروط تعاقدية في الصفقة الأصلية .

المتضمن تنميم الصفقات )الملغى(  232-91الملحق في ظل المرسوم التنفي ي رقم  -ب

منه على ما يلي: " يشـكل الملحـق وثيقـة تعاقديـة تابعـة       88لقد نصت المادة  :(9)العمومية

للصفقة يةم في  يا الحالات، إذا كان هدفه زيادة الخدمات، أو تقليلها و/ أو تعديل 

بنــد أو عــدة بنــود تعاقديــة في الصــفقة الأصــلية، ويمكــن أن تغطــي الخــدمات الــتي هــي  

الي . وعلـى أي حـال لا   موضوع الملحق عمليـات جديـدة تـدخل في موضـوع الصـفقة الإ  ـ     

 يمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهريا ". 

فمــن خــلال هــ ا التعريــف نجــد أن المشــرع الجزائــري أكــد علــى أن الملحــق يتضــمن     

 .عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإ الي تكون بموجب وثيقة تابعة للصفقة

المتضمن قانون الصفقات )الملغى(  036-17المرسوم الرئاسي رقم  الملحق في ضوء -ج

ــة مــن هــ ا المرســوم الرئاســي علــى نفــس مــا ورد في     183لقــد نصــت المــادة   :(10)العمومي

أنـه وردت في الفقـرة الثالثــة   إلا  التنميمـات السـابقة، وخاصـة في الفقــرة الأولى والثانيـة،    

علــى تعــديلات تتمثــل في الــن  الآتــي " ومهمــا يكــن مــن أمــر، فإنــه لا يمكــن أن يــؤثر   

الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ما عدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية ر 

 تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف " .
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المتضـمن تنمـيم الصـفقات العموميـة      020-15المرسـوم الرئاسـي رقـم    ما جاء بـه   -د

مــن هــ ا المرســوم نجــدها تعــرف  81فقــرة  132بــالرجوع للمــادة وتفــويض المرفــق العــام: 

ويةم في  يا الحالات إذا كان هدفه زيـادة  للصفقة، الملحق بانه " وثيقة تعاقدية تابعة 

ــد أو    ــديل بن ــها و/ أو تع ــود الخــدمات أو تقليل ــة في الصــفقة   عــدة بن إذن مــن ، (11)تعاقدي

خـلال هـ ا التعريــف الأخـير نجـد أن الملحــق وثيقـة تعاقديــة تابعـة للصـفقة أبــرم علـى إثــر         

هدفه تعديل بند أو عدة بنود  .(12)التعديلات التقنية والإدارية والمالية المحدثة في الصفقة 

وه ا مـا أكـد عليـه المشـرع      أو زيادة الخدمات أو تقليلهاالصفقة، تعاقدية قد تضمنتها 

 . (13)سي الفرن

 أشكال ملحقات الصفقات العمومية  -ثانيا

لعمليـة إبـرام الصـفقات     الفعليـة ومن خلال الممارسـة  القانونية، دراستنا للنصو   بعد

الإضــافية، العموميــة نجــد أن أشــكال ملاحــق هــ ه الأخــيرة تتمثــل في ملحــق الأشــغال      

 للصفقة.وملحق آخر متعلق بالإقفال النهائي 

يكـون تعـديل بنـود الصـفقة في هـ ه الحالـة مـن خـلال         : الإضـافية ملحق الأشغال  -1

أنـه   إلى ، كمـا تـدر الإشـارة   (14)ملحق في ظل احترام تنميم الصفقات ودفتر الشروط 

ــغال دون     ــوم بتعـــديلات في الأشـ ــة يمكـــن للمتعامـــل أن يقـ ــال الصـــفقات العموميـ في مجـ

تــرخي  مــن الإدارة المتعاقــدة، لــدى أقرهــا المشــرع الجزائــري مــن خــلال دفــتر الشــروط  

1324العامــة لســنة  
ــادة     ،(15) ــن  مــن خــلال الم ــى أن هــ ه    22حيــث ي ــة عل الفقــرة الثالث

لقواعـد الفـن والـ وق السـليم . ويمكـن أن ياخـ         التعديلات مقبولة ما ر تكن مخالفة

ملحق الأشغال المضافة أو المنقصة للبنود المتضـمنة   -ه ا الملحق إحدى الأشكال الآتية: 

للصــفقة الأوليــة، حيــث ياخــ  في الحســبان زيــادة الأشــغال أو تقليلــها وتكــون مراجعــة     

ملحق إدخـال أشـغال جديـدة غـير متضـمنة       -الأسعار حسب ما ورد في الصفقة الأصلية . 

في الصفقة الأولية وهو تابا ومكمل لإنجاز موضوع الصفقة، وتكون مراجعـة الأسـعار   

 . (16)في ه ا الملحق بناء على الصيغة المتضمنة في الصفقة الأصلية

هـ ا النـوع مـن الملاحـق اسـتثنائي،       إلى إن اللجـوء : ملحق الإقفال النهائي للصفقة -0

و ــب أن يكــون مــةرا بعنايــة، حيــث يســم  بإيقــاف وقفــل الخــدمات المنفــ ة فعــلا في    

، حيــث يكــون وفــق الوضــعية الماليــة للةنــامج، وهــو مــا يــةر   (17)الصــفقة بصــفة نهائيــة
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الت لـي عـن    -إمكانية إبرامه خارج الآجال التعاقدية، لدى يكون مةر حسب مـا يلـي:   

حالـة التسـوية الوديـة للنـزاع، ويكـون       -حالـة القـوة القـاهرة     -المشروع بقرار مـن الإدارة  

 . (18)الإقفال النهائي للصفقة لبلو  الهدف منها وك ا بعد فشلها 

 شروط إبرام ملحق الصفقة العمومية  -ثالثا

ذلك لا يخلـو مـن    باعتبار أن المصلحة المتعاقدة لها حق تعديل عقد الصفقة بملحق فإن

 شروط يمكن إبرازها فيما يلي: 

إن التعديل مرتبط وجود ظروف ومستجدات بعد إبرام الصفقة تستدعي التعديل:  -1

في جوهره بمروف استجدت بعد إبـرام الصـفقة قـد تعرقـل إمكانيـة مسـايرتها للواقـا،        

فهو تمكين للصفقة من لقيق الأهداف المرجوة عند الإبرام، والمتمثل في لقيـق النفـا   

العام لردارة والأفراد، فمثلا تطبق على الملحق الأسعار التعاقدية الموضوعة مسبقا، أمـا  

حالــة مــا إذا تعــ ر علــى الطــرفين أن يطبقــا الأســعار التعاقديــة المتفــق عليهــا، فإنهمــا    في 

ــدة   ــتي أدت    (19) ــددان أســعار جدي ، الــتي  ــب أن تتطــابق والمــروف والمســتجدات ال

 للتعديل . 

إذا  -تكمن الأمثلة عن المروف والمستجدات الـتي تـؤدي لتعـديل الصـفقة فيمـا يلـي:       

 . (20)توفير مبالغ كبيرة لردارة  إلى كان التعديل يؤدي

تـــاخير في تنفيـــ  المشـــروع، أو حـــدوث أضـــرارا  إلى إذا كــان عـــدم التعـــديل يـــؤدي  -

 اقتصادية .

مـن أجـل تسـيد ملحـق للصـفقة      صدور قرار التعديل في حدود مبدأ المشـروعية:   -0

عـن   لابد من أن يكون القرار محـل التعـديل متطـابق مـا مبـدأ المشـروعية، أمـا إذا خـرج        

 ه ا المبدأ يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري.

ــ  الصــفقة:     -3 ــديل داخــل آجــال تنفي ــتم التع ــتم التعــديل خــلال ســريان   أن ي أي أن ي

 .(21)الصفقة ضمن المدة الفعلية، وليس المدة الزمنية المحددة في العقد 

في هـ ه الحالـة لابـد أن    الإخلال بالتوازن المالي للصـفقة:   إلى أن لا يؤدي التعديل -2

تتناسب التزامات المتعامل المتعاقد ما حقوقه، وفي حالة الإخلال به ا التـوازن ينشـا حـق    

للمتعامل المتعاقد في التعويض . خاصة وأن التعديل الجوهري  علنا أمـام صـفقة جديـدة    

 مما يـؤدي للفسـاد المـالي، كمـا أن إجـراءات الملحـق بسـيطة في عمومهـا وليسـت معقـدة          
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ــة تتجــه        مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للصــفقة الأصــلية . كمــا أن طبيعــة الصــفقة العمومي

 لتحقيق التوازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد وبين المزايا المالية التي ينتفا بها .

أي أن المصــلحة تغــيير مــن طبيعــة الصــفقة وموضــوعها:    إلى أن لا يــؤدي التعــديل -5

س حقهـا في التعـديل دون مخالفـة المحـل الـ ي انصـرفت إليـه إرادة        المتعاقدة لابد أن تمار

من دفتر الشروط الادارية العامـة   38الأطراف ضمن الصفقة، وه ا ما نصت عليه المادة 

 .(22)بالنسبة لعقد الأشغال العامة  % 28على حصر التعديل في حدود 

 تنفي  الأشغال الإضافيةضمانات التسوية في إطار الملحق الناتة عن المحور الثاني: 

للمتعامـل المتعاقـد ضـمانات في حالـة تـاوز الإدارة لحـق        المشرع الجزائري أعطى لقد

الضـمانات تتجسـد في الأشـغال الإضـافية الـتي يمسـها       هـ ه  نجـد   التعديل بملحق، حيث

كرس المشـرع ذلـك    ل االتعديل بموجب ملاحق أكثر بالمقارنة بصفقات اقتناء اللوازم، 

المتعلــق بتنمــيم الصــفقات العموميــة، وكــ ا  232-18المرســوم الرئاســي رقــم  مــن خــلال

( وذلك قبل أولاالتسوية الودية للنزاع ) مما يؤدي لوجود، 248-15المرسوم الرئاسي رقم 

(، كمــا يمكــن اللجــوء للتســوية عــن طريــق   ثانيــااللجــوء للتســوية عــن طريــق القضــاء )  

(، ال ي يعتة آلية فعالة خاصة في حالة وجود أحد أطراف النزاع أجنبيا ثالثاالتحكيم )

 .ه ا الحل من التسوية إلى يحب  اللجوءف

 :التسوية الودية للنزاع -أولا

عنـد إبـرام المصـلحة المتعاقـدة      تكـون تعتة هـ ه الطريقـة بديلـة عـن اللجـوء للقضـاء،       

يصــب  المتعامــل إذ ملحــق أو ملاحــق للصــفقة مــا تاوزهــا حــدود ســلطتها في التعــديل،    

تـدخل  لـ ا  وقـوع نـزاع بينهمـا،     إلى المتعاقد في مركز قانوني ضـعيف الأمـر الـ ي يـؤدي    

قانون الصـفقات العموميـة لتكـريس الحـل الـودي الرضـائي للنـزاع النـاتج عـن التنفيـ ،           

بنصـها " تسـوى    248-15من المرسوم الرئاسي رقـم   153ك طبقا لما نصت عليه المادة وذل

النزاعات التي تطرأ عند تنفي  الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنميمية المعمـول  

بها،  ب على المصلحة المتعاقدة دون المسـاس بتطبيـق أحكـام الفقـرة أعـلاه أن تبحـث       

تي تطرأ عند تنفي  صفقاتها كلما سم  ه ا الحل للوصول عن الحل الودي للنزاعات ال

لضوابط معينة . وكل ذلك من أجـل عـدم تعطيـل المشـاريا العموميـة بتكـريس التسـوية        

 .(23)الودية لنزاعات الصفقات العمومية وملاحقها بما يضمن استلام المشروع في آجاله
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مـن المرسـوم الرئاسـي     153ن  المادة  إلى بالرجوعضوابط التسوية الودية للنزاع:  -1

المتعلـق بقـانون الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام، نجـد أن          (24) 248-15رقم 

المشرع الجزائري كرس ضوابط التسوية الوديـة لملحـق الصـفقة العموميـة والمتمثلـة فيمـا       

 يلي: 

عنــد تنفيــ  ملحــق : إ ــاد التــوازن في لمــل التكــاليف بــين الطــرفين المتعاقــدين -أ

ــى المتعامــل المتعاقــد      الصــفقة، وخاصــة ــة قــد تفــرض عل بعــد تعــديل الالتزامــات التعاقدي

 الأخــير، لــدى لابــد أن ظــروف  ــب علــى المصــلحة المتعاقــدة أن تراعيهــا لإنصــاف هــ ا    

 المالي.لسم الأمر وديا دون اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه في التوازن 

 ـب علـى المصـلحة المتعاقـدة أن لـترم      المعمـول بهمـا:    احترام التشريا والتنمـيم  -ب

نجد كل اتفاق لحسم النـزاع الـودي يتعـارض مـا       التخالفه، التشريا المعمول به وأن لا 

(25)التشريا والتنميم المعمول به يقا باطلا ولا يرتب أي أثر بين أطرافه
.  

لقد كرس المشرع الجزائري من خلال : أسرع إنجاز لموضوع الصفقة إلى التوصل -ج

السابقة ال كر على ه ا الحل، خاصة وأن معيـار الـزمن مهـم في تنفيـ       153ن  المادة 

الصــفقة بعــدم زعزعــة اســتمراريتها، ممــا كــرس المشــرع الجزائــري الحــل الــودي لــرب     

الوقــت لضــمان تنفيــ  العمــل وتنفيــ  الصــفقة في آجالهــا المحــددة في العقــد دون الإخــلال   

 .  (26)القضاء  إلى باللجوء

لقد نـ  المشـرع الجزائـري مـن     : الحصول على تسوية نهائية أسرع وباقل تكلفة -د

أجل التسوية النهائية وباسرع وباقل تكلفة على عرض النزاع أمام لجنـة التسـوية الوديـة    

مــن هــ ا القــانون النا ــة عــن تنفيــ        154للنزاعــات الم تصــة المنشــاة بموجــب المــادة     

الصفقات العمومية المةمة مـا المتعـاملين الاقتصـاديين الجزائـريين، حيـث توجـد لجنـتين        

واحـــدة محليـــة علـــى مســـتوى الولايـــة، وأخـــرى مركزيـــة علـــى مســـتوى الـــوزارة والهي ـــة  

، وكــل ذلــك مــن أجــل مواصــلة العمــل وتنفيــ  موضــوع الصــفقة في  (27)العموميــة المعنيــة 

القضاء . وما يثبـت أن المشـرع ألـزم اللجنـة علـى       إلى قبل اللجوء (28)جالها المحددة قانوناآ

حصول التسوية الودية النهائية وباقل تكلفة هو إلزامهـا الجهـة الشـاكية لإعطـاء رأيهـا      

أيـام مـن تـاريا     18لرئيس اللجنة برسالة موصى عليها ما وصـل اسـتلام في أجـل أقصـاه     

من تاريا جواب  ابتداءيوما  38دراسة النزاع في أجل أقصاه  إلى بالإضافة ،(29)مراسلتها
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الطرف الخصم لرأي مةر . كما تبلغ المصلحة المتعاقدة قرارها في رأي اللجنة للمتعامل 

 المتعاقد في أجل اقصاه ثمانية أيام .

تتجلى عملية التسوية الودية للنزاعات التي تطرأ : الأساس القانوني للتسوية الودية -0

مـن المرسـوم    115أثناء تنفي  الصفقات العمومية من خـلال أطـر قانونيـة تتمثـل في المـادة      

، 248-15 رقـم  من المرسوم الرئاسي 153والتي تقابلها المادة (30) 232-18 رقم الرئاسي

ــة مــن أجــل       ــري هــ ه النصــو  القانوني اســتلام المشــروع في   ولقــد جســد المشــرع الجزائ

 آجاله، مما  قق خطة الصفقات العمومية في القطاعات الم تلفة للدولة .

 التسوية القضائية لمنازعات ملحق الصفقة العمومية -ثانيا

نجـد أن المشـرع    248-15من المرسوم الرئاسي رقـم   84/ 155ن  المادة  إلى بالرجوع

ــة   إلى القضــاء، وذلــك بنصــه " اللجــوء   إلى الجزائــري كــرس حــق اللجــوء   التســوية الودي

للنزاعات قبل كل مقاضاة أمام العدالة "، خاصة وأن ه ا الطريق الأنجا غالبا في هـ ا  

القضاء الإداري سواء تعلق الأمر بإعداد الصفقة أو تكوينهـا   إلى الصدد . وذلك باللجوء

أسـها قـرار محكمـة التنـازع     أو فس ها، وه ا مـا أكدتـه العديـد مـن القـرارات وعلـى ر      

ــاريا   ــة      1338/جــانفي/ 13الصــادر بت ــي ولاي ــة ووال ــر المالي في قضــية )ب م ب( ضــد وزي

، والــ ي   التاكــد مــن أنــه عنــد إخــلال أحــد طــرفي الصــفقة لا يمكــن أن   (31)المســلية

من طرف القاضي الإداري، خاصة وأنه القاضي الم ت  للفصل في مثـل  إلا  يعاقب عليه

 ه ا النوع من النزاعات . 

إن القضــاء الكامــل : دعــوى القضــاء الكامــل في منازعــات ملحــق الصــفقةرفــا  -1

يعتة الأنسب لحل منازعات الصفقات العمومية، التي تنسجم وتعة عـن الطبيعـة ال اتيـة    

لمنازعات العقود الإدارية، ومن ثم يكون مجال حماية الحقوق الناتـة عـن تعـديل عقـود     

ــة          ــق ملحــق هــو القضــاء الكامــل، بمــا يضــمنه مــن حماي ــة عــن طري الصــفقات العمومي

وى القضاء الكامل تعرف على أنها الدعوى التي يرفعها المدعي أمـام  ، فدع(32)للحقوق 

الجهة الإدارية الم تصـة للمطالبـة بـالتعويض ومراجعـة وإعـادة التقـدير، ويتمتـا القاضـي         

الم ت  فيها بسـلطات واسـعة بالمقارنـة باختصاصـه في الـدعاوى الأخـرى . وتتمثـل صـور         

دعـوى الحصـول علـى     -ن العقـد الإداري  دعـوى بطـلا   -دعوى القضاء الكامل فيما يلي: 
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دعـوى بطـلان بعـض التصـرفات الصـادرة مـن الإدارة إخـلالا         -مبالغ مالية استنادا للعقد 

 بالتزاماتها التعاقدية، ه ه الحالة الأخيرة التي تندرج ضمن منازعات الملحق .

ه ه الـدعوى   من غرضإن ال: في منازعات ملحق الصفقة قضاء الإلغاءدعوى رفا  -0

هــو الحكــم بإلغــاء قــرار إداري لعــدم شــرعيته، لكــن  ــب أن تكــون هــ ه القــرارات    

منفصلة عن مجال ملحق الصـفقات العموميـة، وتتمثـل هـ ه القـرارات في قـرارات إرسـاء        

العطــاءات، أو تــرخي  للســلطة المعنيــة بالتعاقــد، وقــرار إعــلان المناقصــات والمزايــدات    

ة بتحديـد ميعـاد المـداولات السـابقة فهـ ه القـرارات منفصـلة عـن         العامة والقرارات المتعلق

الصــفقات العموميــة، غــير أنهــا تســاهم في تكوينهــا وإتمامهــا فيجــوز الطعــن ضــد هــ ه   

 القرارات رغم أنها منفصلة عن العقد الإداري . 

مجال دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومية بصفة عامـة، ومنازعـات الملحـق      ال 

ــة المنفصــلة، إذ تكــون صــادرة عــن        بصــفة خا ــة بــالقرارات الإداري صــة محــدودة بالمقارن

  .(33)ملحقها  إلى المصلحة المتعاقدة وأن أثر إلغاء تلك القرارات يمتد

 التحكيم ك لية لتسوية منازعات الصفقة العمومية إلى اللجوء -ثالثا

الاقتصــادي، أقــر المــنمم عــلاوة عــن التســوية الوديــة بــين المصــلحة المتعاقــدة والمتعامــل  

لـك في حالـة مـا    ذالتسوية الوديـة عـن طريـق التحكـيم، و     إلى الجزائري إمكانية اللجوء

الـتي   153ا بصـري  نـ  الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة        ا كان المتعامل طرف أجنبي، وهذإ

...ويخضا لجوء المصـالح المتعاقـدة في إطـار تسـوية النزاعـات الـتي تطـرأ عنـد         »أقرت أنه 

هي ـة لكـيم دوليـة بنـاءا علـى       إلى تنفي  الصفقات العمومية المةمة ما متعاملين أجانب

، لاســيما وأن (34)اقــتراح مــن الــوزير المعــني للموافقــة المســبقة أثنــاء اجتمــاع الحكومــة "   

في علاقاتهـا  التحكـيم   إلى قد أجاز للأش ا  المعنويـة العامـة اللجـوء   المشرع الجزائري 

مـن   1882لـك طبقـا للمـادة    ذ، و(35)أو في إطـار الصـفقات العموميـة     الاقتصادية الدوليـة 

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

يعرف التحكيم بانه اتفاق أطراف النزاع اتفاقا  يزه القانون مدلول التحكيم:  -1

علـــى اختيـــار بعـــض الأشـــ ا  أو الهي ـــات للفصـــل في المنازعـــة وقبـــول القـــرار الصـــادر  

التحكيم هو إرادة طرفي النزاع المتعامل المتعاقد والمصـلحة   إلى وأساس اللجوء ،(36)فيها
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التحكــيم  إلى تــوافر شــروط شــكلية وموضــوعية عنــد اللجــوء إلى المتعاقــدة، بالإضــافة

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  1818و 1812تطبيقا لنصو  المواد 

نـ    إلى بـالرجوع إجازة المشرع تسوية منازعات الصفقة عـن طريـق التحكـيم:     -0 

نجدها تن  " ولا  وز للأش ا   قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  1882/3المادة 

الدوليـة، أو في إطـار    الاقتصـادية المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقتها 

نجـــد مـــن خـــلال لليـــل هـــ ا الـــن  القـــانوني أن المشـــرع    ، لـــ االصـــفقات العموميـــة "

الجزائري كرس حق اللجوء للتحكـيم للدولـة في إطـار منازعـات ملحـق الصـفقة مـادام        

من نفس القانون  385أن الملحق يتبا العقد الأصلي له ه الأخيرة، وه ا ما أكدته المادة 

، الـتي أكـدت   248-15مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم      153/88نـ  المـادة    إلى . بالإضافة

على تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفي  الصفقات العمومية عن طريـق هي ـة لكـيم    

 .  (37)دولية في حالة الصفقات العمومية المةمة ما متعاملين متعاقدين أجانب 

 ضمانات التوازن المالي للصفقة المحور الثالث: 

تعديل عقد الصـفقة عـن طريـق ملحـق سـواء بالزيـادة        إلى عند لجوء المصلحة المتعاقدة

المســاس بــالتوازن المــالي للطــرفين، الأمــر الــ ي   إلى أو بالنقصــان يمكــن أن يــؤدي ذلــك 

)أولا(، حق المتعامل المتعاقد في التعويض ال ي يستقل قاضي الموضوع بتقـديره   إلى يؤدي

 صور )ثانيا( . إلى ه ا التعويض ال ي لابد أن يستند

 :التعويض كضمان لسلطة تعديل ملحق الصفقة -أولا

تقتضي لقيق عملية التوازن المـالي بـين الطـرفين والـ ي أبـرم علـى أساسـه العقـد في         

عـن الأضــرار  الإدارة، وذلـك  مجـال العقـود الإداريـة تعويضــا عـادلا للمتعامـل المتعاقـد مــا       

 التعديل.لسلطة التي كانت قد لحقته في مركزه التعاقدي على إثر ممارسة الإدارة 

القاضـــي يقـــدر التعـــويض حســـب جســـامة الضـــرر، ولـــيس حســـب جســـامة كمــا أن  

(38)الخطا
ففي مقابل استعمال الإدارة لحقهـا في تعـديل عقـد الصـفقة عـن طريـق ملحـق         

بتعويض المتعامل المتعاقد تعويضا عادلا ومنصفا عما أصـابه مـن    التزامينشا على عاتقها 

أضرار ولو ر يكن هناك خطا من جانبها، وذلك علـى أسـاس ضـمان تعـويض المتعامـل      

المبـدأ الدسـتوري القاضـي بوجـوب مسـاواة الجميـا أمـام التكـاليف          إلى المتعاقد استنادا

، أو (39)رة ومـا فاتـه مـن كسـب    والأعباء العامة، وذلك بقدر مـا لحـق المضـرور مـن خسـا     
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مـن القـانون المـدني الـتي تـن  علـى الإثـراء بـلا سـبب أي إثـراء            141استنادا لن  المـادة  

 المصلحة المتعاقدة على حساب المتعامل المتعاقد .

  صور التعويض لإعادة التوازن المالي للصفقة -ثانيا

المــالي والاقتصــادي  إذا طــرأت أثنــاء التنفيــ  أحــداث جديــدة أحــدثت خلــل في التــوازن 

 للعقد، فإنه يترتب للمقاول تعويضات متفاوتة بين الحالة وأخرى .

في ه ه الحالـة يسـتند حـق المتعامـل     : نمرية الفعل الأمير إلى حق التعويض استنادا -أ

الـتي مــن  عامــة، مـدى تمتـا المصــلحة المتعاقـدة بسـلطة      إلى المتعاقـد في التعـويض اســتنادا  

كما أن أثر تطبيق نمرية فعل الأمـير هـو   للمتعامل. شان ذلك الإساءة بالمركز القانوني 

عن طريق من  المتعاقد تعويضا كاملا عما أصابه من خسـارة   إعادة التوازن المالي للعقد

 نتيجة ه ا التعديل عن طريق الملحق .  (40)وما فاته من كسب

وكـ ا إ ـاد   الودي، حيث ن  المشرع الجزائري على سعي المصلحة المتعاقدة للحل  

 153التوازن للتكاليف المترتبة على كل الطـرفين "، وهـ ا مـا نصـت عليـه أيضـا المـادة        

 والنصو  السابقة له. 248-15 رقم من المرسوم الرئاسي

تنفي ه يمكن أن لـدث  عند إبرام العقد أو : ةئحق التعويض عن المروف الطار -ب

ــزل        ــة أو اقتصــادية، ومــن شــان تلــك الحــوادث أن تن ــة ســواء كانــت طبيعي ظــروف طارئ

بالمتعامـل المتعاقــد خســائر فادحــة لــيس بوسـعه لملــها، لــدى يــاتي دور الإدارة في لمــل   

ــؤدي    إلى جــزء مــن الخســارة اســتنادا   ــة، ممــا ي ــة المــروف الطارئ ــرام ملحــق   إلى نمري إب

ادة التوازن المالي . وتنفي  العقد واستمرارية سـير المرفـق العـام الـ ي     للصفقة كمةر لإع

ــات      ــديل الالتزامـ ــه دور في تعـ ــون لـ ــالتعويض دون أن يكـ ــي بـ ــيحكم القاضـ ــه، فـ يخدمـ

 . (41)العقدية

إن تطبيــق نمريــة الصــعوبات : حــق التعــويض عــن الصــعوبات الماديــة غــير المتوقعــة  -ج

المادية غير المتوقعة يتجسد في مجال الأشغال العامة وبالتحديد في تنفيـ  صـفقة الأشـغال    

العامة، حيث أنه قد تطـرأ صـعوبات ماديـة اسـتثنائية ر تـدخل في حسـاب طـرفي العقـد         

، وتقـديرهما عنــد التعاقــد، ممــا يــؤثر سـلبا علــى المركــز القــانوني للمتعاقــد مــا الإدارة  

ه ا الأخير بحماية من خلال زيادة الأسعار المتفق عليها في العقد، تغطـي  يـا    فيحمى
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عنـد   (43)، فينشا حق للمتعامل المتعاقد في التعويض(42)الأعباء والتكاليف التي لملها 

 تعديل العقد بملحق .

 قد يقوم المتعاقد بتنفي  أشغال ضرورية غيرالأشغال الضرورية: حق التعويض عن  -د

متفق عليهـا في العقـد، لكنهـا مفيـدة في تنفيـ ه، ويكـون ذلـك خاصـة في مجـال عقـود           

الأشـغال العامــة، ويقـوم التعــويض في هـ ه الحالــة علــى أسـاس الإثــراء بـلا ســبب، وذلــك      

منه علـى أنـه    141من القانون المدني حيث تن  المادة  142و 141ن  المادة  إلى استنادا

له منفعة ليس لها ما يةرهـا يلـزم    شيءالغير، أو من  "كل من نال عن حسن نية من عمل

بتعويض من وقـا الإثـراء علـى حسـابه بقـدر مـا اسـتفاد مـن العمـل أو الشـيء "إلا أن هـ ا            

الحق يسـقط بمـرور عشـر سـنوات مـن يـوم العلـم بالخسـارة، أو بخمسـة عشـرة سـنة مـن             

 . (44)من القانون المدني  142اليوم ال ي ينشا فيه ه ا الحق تطبيقا لن  المادة 

 ضمان حماية قانونية لملحق الصفقة العموميةالمحور الرابا: 

لقــد نــ  المشــرع الجزائــري علــى عــدة نصــو  قانونيــة لحمايــة الصــفقات العموميــة    

المتعلـق   81-82وملاحقها للحد من النزاعات التي تثور بشـانها، ومـن بينهـا القـانون رقـم      

ال ي ن  على الرشوة في مجال ملاحـق الصـفقات   ، (45)بالوقاية من الفساد ومكافحته 

 .)ثانيا(  الامتيازات الغير مةرة إلى وك ا)أولا(، العمومية 

 :الحد من الرشوة في مجال ملاحق الصفقات العمومية -أولا

منـه تـن     28نجـد المـادة    81-82 ته رقممكافحبالرجوع لقانون الوقاية من الفساد و

أو بغرامـة مـن   سـنة،  ( 28عشـرون )  إلى ( سـنوات 18على أنه " يعاقب بالحبس مـن عشـر)  

دج، كــل موظــف عمــومي يقــبض أو  ــاول أن يقــبض       2888.888 إلى دج 1888.888

لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهمـا يكـن نوعهـا بمناسـبة     

اوضات قصد إبرام أو تنفي  صـفقة أو عقـد أو ملحـق باسـم الدولـة "      لضير أو إجراء مف

علــى أنــه "  ــب أن تؤســس الإجــراءات  81-82 رقــم مــن القــانون 83أكــدت المــادة   ا.لــ

 المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة ".

علــى أنــه " دون الإخــلال  248-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  83كمــا نصــت المــادة  

تقديم وعـد لعـون عمـومي     إلى بالمتابعات الجزائية كل من يقوم بافعال أو مناورات ترمي

بمن  أو تخصي  بصفة مباشرة أو غير مباشرة إما لنفسه أو لكيان آخـر، مكاف ـة أو   
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ــة أو ملحــق أو إبرامــه أو        ــه، بمناســبة لضــير صــفقة عمومي ــاز مهمــا كانــت طبيعت امتي

 . (46)مراقبته..."

 الحد من الامتيازات الغير مةرة في مجال ملاحق الصفقات العمومية -ثانيا

المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه       81-82من القانون رقـم   22د نصت المادة لق

 إلى دج 288.888وبغرامـة مـن   سـنوات،  عشـر   إلى على أنـه " يعاقـب بـالحبس مـن سـنتين     

دج كــل موظـــف عمـــومي يقـــوم بـــإبرام عقـــد أو يؤشـــر أو يراجـــا عقـــد، أو   1888.888

اتفاقيـة أو صــفقة أو ملحقــا مخالفــا بــ لك الأحكـام التشــريعية والتنميميــة الجــاري بهــا   

من خلال ه ا الـن  القـانوني نجـد      االعمل بغرض إعطاء امتيازات غير مةرة للغير " . ل

الصـفقة . فقـرر عقوبـات أصـلية مقـررة       أن المشرع الجزائري خص  حماية فعالـة لملحـق  

وكــ لك للعقوبــات ، 81-82مــن القــانون رقــم  22للشــ   الطبيعــي طبقــا لــن  المــادة 

.أمـا فيمـا يخـ  العقوبـات المقـررة      (47)مـن نفـس القـانون    58المادة التكميلية طبقا لن  

 .(48)من نفس القانون 53للش   المعنوي فنصت عليها المادة 

 : خاتمــة

دراســتنا لضــمانات تســوية منازعــات ملحــق الصــفقة العموميــة في التشــريا   مــن خــلال 

الجزائــري، نجــد حقيقــة أن هــ ا الأخــير كــرس عــدة نصــو  قانونيــة تســد التســوية    

الفعالة له ه المنازعـات، وذلـك بـدءا بالتسـوية عـن طريـق الحـل الـودي مـرورا بالقضـاء أو           

ية إبرام ه ا النـوع مـن العقـود .    بالتحكيم الدولي، وكل ذلك  سد دورا فعالا في عمل

، وكـ ا القـانون رقـم    248-15نجـد المشـرع الجزائـري جـاء بالمرسـوم الرئاسـي رقـم          ال

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتـه . كمـا تتجسـد هـ ه الحمايـة مـن خـلال         82-81

وأن هـ ا  خاصـة  المتعاقـد،  مراعاة التوازن المالي للصفقة بين المصلحة المتعاقـدة والمتعامـل   

، باعتبـار أن هـ ا الملحـق لا يعتـة     الأخير يمكن أن يتاثر بتعديل العقد عن طريق الملحـق 

بحماية فعالة سواء بالحد من الرشوة أو مـن    مىلابد له ا الملحق أن   ال .عقدا جديدا

الامتيازات الغير مةرة في مجال الصفقات العموميـة، وتسـد ذلـك مـن خـلال النصـو        

، وكــل ذلــك جــاء وفــق أطــر تشــريعية تســد تــوازن المركــز  ســابقة الــ كرالقانونيــة ال

 . القانوني للطرفين المتعاقدين 

 التالية:  المقترحاتوفي ه ا الإطار، يمكن أبداء 
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تفعيل سبل التسوية الودية لملحق الصفقة عن طريق الإدارة المتعاقـدة أو لجنـة تسـوية     -

أو ، التحكـيم التجـاري الـدولي    إلى إلزاميا قبل اللجـوء  إجراءالمنازعات الم تصة بجعلها 

سلوك الطريق القضائي على اعتبار أنه يكلف أطرافه طـول الإجـراءات وثقلـها وعرقلـة     

 .استمراريتهحسن سير المرفق العام أو 

مـا  ضرورة ضبط بنـود الملحـق مـن طـرف خـةاء مختصـين لاسـيما في حالـة التعاقـد           -

 أجنبي. اقتصادي متعامل

لـك مـن خـلال    ذالقانونية التي لد من جرائم الصـفقات العموميـة و   تعزيز النصو  -

 الإدارة.فرض الرقابة الخارجية الفعالة على الملاحق التي تةمها 

ــ      - القضــائية الصــادرة لصــالحه ضــد    القــراراتتمكــين المتعامــل المتعاقــد مــن تنفي

ردة في قانون الإجـراءات المدنيـة   لك من خلال تفعيل الإجراءات الواذالمصلحة المتعاقدة، و

 والإدارية في حالة تماطلها.

  :اــش والمراجــالهوام
 

(1)
، يتعلـق بتمديـد العمـل بـالقوانين     1322ديسـمة   31، مـؤرخ في  158-22وذلك تطبيقـا للقـانون رقـم     -

 . 1323جانفي  11، مؤرخ في 82الفرنسية إلا ما يتعارض ما السيادة الوطنية، ج ر عدد 
(2)

المتضــمن قــانون الصـــفقات   ، 18/88/1328المــؤرخ في   28/38 رقــم  الأمـــر وقبــل ذلــك   إصــدار     -

 ، )الملغى(.52العمومية، ج ر عدد 

، يتضمن تنميم صفقات المتعامل 18/18/1382المؤرخ في  145-82رقم كما صدر بعد ذلك المرسوم  -

وال ي يعتة أول تعـديل جـوهري في مجـال الصـفقات العموميـة، حيــث       ،الملغى(، 15، ج ر عدد العمومي

النمــام  مـن خلالـه     تكـريس   1383جاء متماشيـا ما متطلبات اقتصاد السـوق، وبعـد صـدور دسـتور     

ــي،  ــدهاالليةال ــم    وبع ــ ي رق ــؤرخ في  434-31صــدر المرســوم التنفي ، يتضــمن تنمــيم  83/11/1331الم

 .)الملغى( ، 1331 نوفمة 13مؤرخ في ، 58، ج ر عدد الصفقات العمومية .

ــوم الرئاســـي   - ، المـــؤرخ في 258-82 رقـــم ور يكتفـــي المشـــرع بهـــ ه التعـــديلات، حيـــث أصـــدر المرسـ

والمعـدل بموجب المرسـوم الرئاسـي ، 52ج ر عدد ، المتضمن تنميم الصفقـات العموميـة، 24/88/2882

والمعدل أيضا بموجب  2883سبتمة  84، مؤرخ في 55، ج ر عدد 2883سبتمة  11المؤرخ في ، 83-381

 2888ســبتمة  83، مــؤرخ في 22، ج ر عــدد 2888ســبتمة  22، مــؤرخ في 338-88المرســوم الرئاســي  

 .)الملغى( . 

 ، المعـدل والمـتمم للمرسـوم الرئاسـي     22/18/2888المـؤرخ في   338-88ثم تـلاه المرسـوم الرئاسـي رقـم      -

-15مرســوم رئاسـي رقـم    . إلى غايـة صـدور    22صفقات العمومية، ج ر عدد ، المتعلق بتنميم ال82-258
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ج ر عـدد  ، يتضمن تنميم الصفقـات العمومية وتفـويض المرفـق العـام،    2815سبتمة 12مؤرخ في ، 248

 . 2815سبتمة  28، مؤرخ في 58
(3)

 مرجا نفسه .، 248-15مرسوم رئاسي رقم  انمر -
(4)

لاحق عن التعاقد الأصلي وله علاقة بالعملية التعاقدية، فالغرض منه هو ملحق الصفقة يمثل اتفاق  -

 .تعديل الصفقة، كما أن المصلحة المتعاقدة تخضا لجملة من القيود والضوابط عند إبرامها للملحق
(5)

 .  45،   2811لباد ناصر، الأساسي في القانون الإداري، دار المجد، سطيف،  -
(6)

ــا، الجزائــر، ط          - ــار بوضــياف، شــرح تنمــيم الصــفقات العموميــة، جســور للنشــر والتوزي ، 83عم

2811   ،281 . 
(7)

- Christophe L’ajoye ," Droit des marchés public" , Galino éditeur , L.G.D.J ,Paris 

, 2008 , P183. 
(8)

، المـنمم للصـفقات العموميـة،    1382أفريـل   18، مؤرخ في 145-82من المرسوم رقم  34المادة  انمر -

 ، )الملغى(.1382أفريل  13، مؤرخ في 15ج ر عدد 
(9)

، المتضمن تنميم الصفقات العمومية، 1331نوفمة  83، المؤرخ في 434-31المرسوم التنفي ي رقم  -

 )الملغى(.، 1331 نوفمة 13مؤرخ في ، 58ج ر عدد 
(10)

، المتعلق بتنمـيم الصـفقات العموميـة،    2818نوفمة  88، مؤرخ في 232-18 رقم المرسوم الرئاسي -

، مـؤرخ في  38-11معـدل ومـتمم بموجـب المرسـوم الرئاسـي      ، 2818 أكتوبر 88مؤرخ في ، 58ج ر عدد 

 .، )الملغى( 2811جوان  82، مؤرخ في 34، ج ر عدد 2811مارس  81
(11)

 سابق .، مرجا 248-15من المرسوم الرئاسي  81فقرة  132المادة  انمر -
(12)

ــود التشــريعية، الملتقــى        - ــة والقي ــة التعاقدي ــة بــين الطبيع ــدة، مفهــوم الصــفقات العمومي ــة حمي  يل

ــوم        الــوطني الســادس حــول دور قــانون الصــفقات العموميــة في حمايــة المــال العــام، كليــة الحقــوق والعل

 . 18-83    ، 2813ماي  28السياسية، جامعة  يى فارس المدية، يوم 
(13)

- Christophe L’ajoye ,opcit, P183. 
(14)

، غــير منشــورة، فــرع القــانون  اجســتيرالمأكــرور مريــام، الســعر في الصــفقة العموميــة، مــ كرة    -

 . 35،   2888-2888، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العام
(15)

المطبقة علـى  ، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة 1324نوفمة  21قرار مؤرخ في  -

، الصـادرة في  82عـدد  ، صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تديد البناء والأشـغال العموميـة والنقـل، ج ر   

 . 1325يناير  13
(16)

- Formation des subdivisionnaires-Module 1: "Réglementation des marchés 

publics", Ministère de l'habitat et de urbanisme, I.S.G.P, 2007, p42.  
(17)

- BENNADJI Cherif, L’évolution de la réglementation des marchés publics en 

Algérie, Thèse de doctorat d’Etat, institut de droit, Université d’Alger, 1991, p 80. 
(18)
- Formation des subdivisionnaires, op cit, p 43.  

(19)
- Jean David Dreyfus: " le critére permettant de caractériser les sujétions des 

marchés publics", Ministéredes finances, 1998, P163. 
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(20)

 .148-183،     2818محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، دار الثقافة، عمان،  -
(21)

سبكي ربيحة، سلطات المصلحة المتعاقدة اتـاه المتعامـل المتعاقـد في مجـال الصـفقات العموميـة،        -

م كرة الماجستير في القانون، فرع قانون الإجراءات الإدارية، كلية الحقـوق، جامعـة مولـود معمـري،     

 .  51،   2813تيزي وزو، 
(22)

 . 51سبكي ربيحة، مرجا سابق،    -
(23)

- LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, Gualino éditeur, eja. Paris 

2003, p 120. 
(24)

 ، مرجا سابق .248-15من المرسوم الرئاسي  153ن  المادة انظر  -

(25)
بوضياف عمار، الصفقات العمومية في الجزائر، دراسة تشريعية قضـائية فقهيـة، الطبعـة الأولى،     -

 .  38،   2888جسور للنشر والتوزيا، الجزائر، 
(26)

، مرجـا سـابق، والـتي نصـت علـى " اللجـوء إلى       248-15مـن مرسـوم رئاسـي     153ن  المادة  انمر -

 " .التسوية الودية قبل كل مقاضاة أمام العدالة 
(27)

 ، مرجا سابق .248-15من مرسوم رئاسي  154ن  المادة  انمر -
(28)

 .  221بوضياف عمار، مرجا سابق،    -
(29)

 ، مرجا سابق .248-15 رقم من المرسوم الرئاسي 155المادة  انمر -
(30)

 ، المتعلق بتنميم الصفقات العمومية، مرجا سابق .232-18 رقم المرسوم الرئاسي -
(31)

شــيهوب مســعود، المبــادئ العامــة للمنازعــات الإداريــة، الجــزء الثالــث، نمريــة الاختصــا ، دون      -

 . 338،   1338طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
(32)

اجسـتير في  المبزاحي سـلوى، رقابـة القضـاء الإداري علـى منازعـات الصـفقات العموميـة، مـ كرة          -

 . 88،   2888كلية الحقوق جامعة عنابة، القانون، تخص  القانـون الإداري، 
(33)

ــرج         - ــي، ب ــة، دار النشــر، حيطل ــدين، نمــام المنازعــات في مجــال الصــفقات العمومي ــوفي عــز ال كل

 . 52،   2812بوعريرج، 
(34)

 ، مرجا سابق.248-15 رقم فقرة أخيرة من المرسوم الرئاسي 153ن  المادة  انمر -
(35)

، يتضـمن قـانون الإجـراءات    2888فةاير سنة  25، مؤرخ في 83-88من القانون  1882المادة  انمر -

 . 2888أفريل  23، مؤرخ في 21المدنية والإدارية، ج ر ج ج عدد 
(36)

ــة، دار الفكــر         - ــة والدولي ــود الإداري ــنعم خليفــة، التحكــيم في منازعــات العق ــد الم ــز عب ــد العزي عب

 . 12،   2882، 1الجامعي، الإسكندرية، ط
(37)

 ، مرجا سابق .248-15من المرسوم الرئاسي رقم  153/88ن  المادة  انمر -
(38)

سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني )قضاء التعـويض(، دار الفكـر العربـي،     -

2883   ،428 . 
(39)

 . 88مرجا سابق،   لباد ناصر،  -
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(40)

 . 388،   2888 ،1ط القاهرة،محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، دار الفكر العربي،  -
(41)

ــارف، الإســكندرية،         - ــة، منشــاة المع ــة والدولي ــود الإداري حمــدي ياســين عكاشــة، موســوعة العق

1338.  
(42)

 . 338حمدي ياسين عكاشة، مرجا سابق،    -
(43)

 . 315-314،     مرجا سابقمحمود عاطف البنا،  -
(44)

، يتضـمن  1385سـبتمة سـنة    22، مؤرخ في 58-85من الأمر رقم  142، 141نصو  المواد  انمر -

ــري، ج ر عــدد    ــم   1385ســبتمة  38، مــؤرخ في 88القــانون المــدني الجزائ ــدل والمــتمم بالقــانون رق  ، المع

 . 2885جوان  28، مؤرخ في 85-18
(45)

، ، ج ر2882فيفــري  28، المتعلـق بالوقايــة مـن الفســاد ومكافحتـه، مــؤرخ في    81-82 رقــم قـانون  -

، ج ر 2882أوت  22، مؤرخ في 85-18معدل ومتمم بالقانون رقم ، 2882 مارس 88، مؤرخ في 14عدد 

، ج 2811أوت  82، مـؤرخ في  15-11، معدل ومتمم بالقانون رقم 2818سبتمة  81، مؤرخ في 58عدد 

 .2811أوت  18، مؤرخ في 44ر عدد 
(46)

 . ، مرجا سابق248-15 رقم من مرسوم رئاسي 83ن  المادة  انمر -
(47)

 .سابق مرجا معدل ومتمم، ، 81-82 رقم من القانون 22و 58نصو  المواد  انمر -
(48)

 . نفسهمرجا معدل ومتمم، ، 81-82 رقم من القانون 53المادة  ن  انمر -


